
تناقلت الصحف الأسبوع الماض عل صفحاتها الأول صورة رجل سوري طاعن ف السن يقف وسط قبور أبنائه وأحفاده

الذين لقوا حتفهم ف النزاع المسلح الذي كلف سورية 60 ألف روح حت الآن، وفق تقدير ناف بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة

السامية لحقوق الإنسان.

 

وجاء تصريح بيلاي ف أعقاب ظهور مقطع مصور آخر تم نشره عل موقع «يوتيوب»، لما يبدو أنهم مجموعة من

العسريين يتلذذون بارتاب أفعال وحشية تجاه مدنيين، فيقطّعون جلدهم قبل أن يشجوا رؤوسهم.

وتزامن ذلك مع انفجار ضخم أدى إل مقتل أشخاص ينتظرون ف طابور لتموين سياراتهم ف محطة وقود ف دمشق.

وانته الأسبوع بإلقاء الرئيس السوري خطاباً عرض فيه خطته لإنهاء الأزمة، إلا أنه لم يتطرق إل مبدأي العدالة أو

المحاسبة، وهو أمر غير مستغرب نظراً لمنصبه كقائد أعل للجيش السوري.

ف ظل هذه الصور المروعة وأعداد القتل والمعذبين والمعتقلين، يتساءل المرء كيف يمن السوريين أن يتعاملوا مع هذا
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الفاصل الدموي من تاريخهم ويعيشوا معاً من جديد.

تزخر شبات التواصل الاجتماع السورية بنداءات التعقل وضبط النفس، إلا أنها تحمل أيضاً الثير من الأصوات الغاضبة

المطالبة بالانتقام، فقد تحطمت حياة الثير من السوريين أمام أعينهم منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد ف آذار

(مارس) 2011.

وعل رغم كثرة الوعود محلياً ودولياً بتقديم المسؤولين للعدالة، إلا أن الخطوات المتخذة فعلياً بشأن من ارتب انتهاكات

كانت قليلة.

وف غياب الإجراءات الملموسة للمساءلة، قد يتغاض عدد متزايد من السوريين عن الهجمات الانتقامية الت قد تصيب

بعض الموالين للنظام وعائلاتهم، أو الطائفة العلوية ف شل أوسع، مع تزايد التوترات الطائفية.

تتزايد التقارير الواردة عن الفظائع الوحشية ف سورية ومعها تزيد احتمالات القتل الانتقام وتصفية الحسابات ف غياب

آلية قانونية قادرة عل إحلال العدالة.

وما لم يتجاوز اللاعبون السوريون والدوليون وعود المحاسبة إل تقديم خطة ملموسة لتحقيق العدالة، فلن يون هناك أي

رادع أمام الجنود والجماعات المسلحة ف سورية يجعلهم يفرون ولو قليلا قبل ارتاب الفظائع أو الاندفاع ف حلقة الانتقام

الجهنمية.

تذكرنا الأمثلة المستمدة من جنوب أميركا، وأفريقيا، ويوغوسلافيا السابقة بأن إخراج بلد من صراع دموي ومصالحة

مجتمع بعد نزاع مسلح يتطلبان جهداً كبيراً والتزاماً قوياً.

فمن شأن المحاكمات ولجان تقص الحقيقة وجلسات الاستماع والشــهادات المؤلمة أن تساعد عل كشف معلومات عن

المفقودين.

ومن شأن التعويضات والمناسبات التذكارية أن تساعد الجراح عل الالتئام.

كما أن تقديم المسؤولين عن أسوأ الجرائم إل المحاكمة يفل محاسبة الأفراد وليس الجماعات، ويضمن ذهابهم إل السجن

وليس إل درجة أعل عل سلّم السلطة. وتساعد كل هذه الخطوات ف المض قدماً كمجتمع وكبلد بدلا عن التفتت

والاحتراب.

لم يتضح حت الآن كيف ينوي السوريون أن يطووا صفحة ماض مبن عل مبدأ الإفلات من العقاب، لن عليهم أن يبدأوا

بذلك الآن.

وقد ظهرت فعلا بعــض المبادرات الفردية أو الجماعية أو الممولة من الحومات لمتابعة الانتهاكات الت ارتبت وتوثيقها

للاستخدام المستقبل أمام القضاء، غير أن هذه الجهود يجب أن تون أكثر منهجية بثير.

قد تون المحمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القادرة عل مساعدة السوريين ف سعيهم للعدالة.

فعل رغم أن الحومة السورية لم تنضم إل هذه المحمة، إلا أن ف إمان مجلس الأمن الأمم أن يصوت عل منح

الاختصاص للمحمة.

فللمحمة صلاحية النظر ف البلد المحال إليها وفحص كل الجرائم الدولية الجسيمة المرتبة خلال الفترة موضع الفحص،

والتحقيق مع جميع الجناة المشتبه بهم، بصرف النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، فتخضع جميع الأطراف للمحاكمة.

أبدت القلق مراراً من المجازر السورية، أن تلتحق بالدعوات المتصاعدة إل الدول، وبخاصة الدول العربية الت وعل

التحقيق الفعال ف مة، بوصفها الجهة الأقدر علالمح مجلس الأمن لإحالة سورية إل المحاسبة، وذلك بالضغط عل

الانتهاكات هناك.

هذا النداء الدول ل عاجل إلش دول المنطقة أن تنضم ف سويسرا قيادة مبادرة تطالب مجلس الأمن بذلك، وعل تتول



المطالب بالعدالة للشعب السوري.

قد يسع السوريون إل تحقيق عدالتهم بيدهم ف غياب مؤسسة يشعرون أنها تعترف بخسائرهم وتتعامل معها بما يتلاءم مع

فداحتها. قد يتهجم البعـض عل أفراد أو مجموعات أو حت طوائف يراها مسئولة عن معاناته. وقد تستمر هذه التداعيات

لسنوات، مسببة المزيد من الموت والمعاناة.

يجب أن يدرك قادة المعارضة، السياسيون منهم والميدانيون العسريون أن صدقيتهم تعتمد كثيراً عل الخطوات الملموسة

الت يضعونها لتحقيق العدالة، بما أن غياب تلك الأخيرة هو ما حدا بالسوريين للانتفاض ف الأصل تحت شعار «الشعب

اميرا «أنا إنسان مانالأذهان صورة رجل يقول أمام ال السوري ما بينذل». فمن أكثر صور الانتفاضة ترسخاً ف

حيوان...».

الرامة لا تُفل إلا بسيادة العدالة وحقوق الإنسان، بحيث تحم الفرد من الانتهاك عل يد المجموعة، سواء كانت مناوئة

للحومة أو موالية لها، وتضمن محاسبة من يرتب مثل تلك الجرائم.

يستحق السوريون العدالة بعد عامين من إراقة الدماء، ويتوقون إل الإنصاف بعد عقود من الإفلات من العقاب.

وأي تخطيط لمستقبل سورية ينبغ أن يتضمن الأدوات الملائمة لمصالحة تقوم عل أساس من العدل لا يمن التفريط به.

يزعم مبعوثو السلام أحياناً أنه لا يمن التفاوض من أجل السلام وطلب المحاسبة عل انتهاكات حقوق الإنسان ف آن

ن، فواحد. هم مخطئون، فذلك ليس باستطاعتهم فحسب، إنما أيضاً من واجبهم، لأن السلام من دون عدالة سراب، يم

حالة سورية، أن يؤدي سريعاً إل الغرق ف حمام من دماء الانتقام.

أية تسوية سياسية ف سورية يجب أن تقوم عل مبدأي العدالة والمحاسبة كأساس لسلام مستديم. يجب أن يعرف الرجل

الهل الواقف ف المقبرة أن مرتب الجرائم لن يفلتوا بفعلتهم.
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